
 تونــس – باتـــت اســـتراتيجية التخفي 
التـــي ينتهجهـــا رئيـــس حركـــة النهضة 
التونسية على مفترق طريق، ليس فقط من 
طبقة سياســـية تلتقـــي أغلبها في تحميل 
التوافق مســـؤولية الأزمة السياسية التي 
تعيشـــها البلاد، ولكن مـــن داخل النهضة 
نفســـها التي يتضح جليـــا أن جزءا كبيرا 
من قياداتها يعارض توافقا لا يعني سوى 
تذويب هوية الحركة بشكل يساعدها على 
اســـترضاء مؤقت لدوائر النفـــوذ الداعمة 
لأي ســـلطة حاكمة والمتحكمة في نجاح أو 

فشل الحكومات منذ 2011.
المتابع للجـــدل داخل حركـــة النهضة 
بشـــأن المرشح الذي ســـتقدمه مؤسساتها 
الرســـمية للانتخابات الرئاســـية يكتشف 
أن التيـــار الأكبر يضغط لترشـــيح قيادي 
من النهضة نفسها إما رئيسها الغنوشي 
وإما أمينهـــا العام التاريخـــي عبدالفتاح 
مـــورو، أو عبداللطيف المكي الذي يرشـــح 

لخلافة الغنوشي في المؤتمر القادم.
لكـــن التيار البراغماتـــي الذي يتزعمه 
الغنوشـــي، والذي تراجعـــت قبضته على 
التنظيـــم، بفعل تراكم الخلافـــات، لا يزال 
يدافع عن ترشـــيح شـــخصية مـــن خارج 
الحركـــة يكـــون بمثابة المظلـــة في خمس 
ســـنوات جديـــدة فـــي اســـتعادة لتجربة 
التحالـــف مـــع الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائـــد السبســـي التي نجحت فـــي حماية 
النهضة من مخلفات الفرز السياســـي على 
قاعدة الهوية، وهو فرز ســـيتعمق بشـــكل 
أكبر خلال الحملات الانتخابية الرئاســـية 

والبرلمانية.

تيار معارض للغنوشي

إذا كانـــت الاعتبـــارات الأخلاقيـــة قد 
نجحت فـــي تجنيب الحركة الانقســـامات 
الحـــادة بعد المؤتمر العاشـــر، فإن الوضع 
اختلف الآن، فالغنوشـــي بات مجرد رئيس 
للحركة فيما كان في الســـابق يحاط بهالة 
من القداســـة يستمدها من مفهوم ”الأمير“ 
الـــذي تجـــب طاعتـــه خاصة فـــي مرحلة 
المواجهة مع الســـلطة ما قبـــل 1987 أو ما 

بعدها.
مواقـــف  تقـــرأ  أن  الآن  وتســـتطيع 
مـــن  لقيـــادات  وتدوينـــات  وتصريحـــات 
الصف الأول ينتقدون الغنوشـــي رأســـا، 
ويصفـــون تجـــاوزات القيـــادة التنفيذية 
للحركـــة بالدكتاتوريـــة والاســـتبداد. كما 
بات الغاضبون يربطـــون أي تعيينات في 
مواقع متقدمة سواء داخل التنظيم، أو في 
ســـياق الدولة (وفق آليات تقاسم السلطة 
بالمحســـوبية،  الحاكم)  التحالـــف  داخـــل 
وهنـــاك اتهامـــات صريحة للقيـــادة بأنها 
باتت تحيط نفســـها بشـــبكة من العائلات 
المتصاهرة في مشـــهد يستنسخ اتهاماتها 
للرئيـــس الســـباق زين العابديـــن بن علي 
ومحيطه، وأن الســـلطة تعيد إنتاج ذاتها 

بأدوات ”إسلامية“ هذه المرة.
وبات التيار المعارض للغنوشي يمتلك 
رمـــوزا وقيادات وإن كانـــت غير متماهية 
فـــي الأفـــكار والـــرؤى، مثـــل عبداللطيف 
المكـــي وعبدالحميـــد الجلاصـــي ولطفـــي 
زيتـــون ومحســـن الســـوداني، لكن يجمع 
تحـــدي ســـلطة ”الأميـــر“، وهو أمـــر أخذ 
منحـــاه الأقصى كـــردة فعل على تشـــكيل 
القوائم للانتخابات البرلمانية، حيث انقلب 
الغنوشـــي على نتائج انتخابـــات محلية 
وضعـــت ممثلـــي التيـــار الراديكالـــي في 

مواقع متقدمة.
ويعتقد هذا التيـــار أن الحركة لم تعد 
فـــي حاجة إلى التخفي تحـــت أي جلباب، 
فلم يعد هناك سبســـي قادر على تحشـــيد 
الملايـــين لمواجهتها وبناء ”جبهـــة إنقاذ“ 
جديدة، ويحذر من أن سياسة الانصهار في 
”المنظومة القديمة“ جعلت الحركة تخســـر 
الكثيـــر مـــن أنصارها لفائـــدة مجموعات 
غاضبـــة وأحزاب قريبة من التنظيم أو في 
قطيعة مع المنظومة القديمة. ويقول هؤلاء 
إن الهرولة لاســـترضاء دوائـــر النفوذ قد 
دفعت إلى انســـحابات نوعية مثل القيادي 

الســـابق رياض الشعيبي الذي كون حزبا 
أطلق عليه اســـم البناء الوطني. كما سمح 
لوجوه مؤثـــرة في روابـــط حماية الثورة 
المحظورة، والتي كانت تمثل حزاما داعما 
للنهضة، بتشـــكيل ”تحالف الكرامة“ الذي 
ســـيخوض الانتخابـــات التشـــريعية في 

أغلب المناطق.
كما رشـــح ”تحالـــف الكرامة“ محاميا 
عـــن  الراديكاليـــين  المنافحـــين  مـــن  كان 
مواقـــف النهضـــة، وهـــو ســـيف الديـــن 
مخلوف، ويرفع شعارات ”ثورية“ وخطابا 
حماسيا سيحرج الحركة وسط جمهورها 

والمتعاطفين معها.
ومـــن المنطقـــي أن يكـــون الجمهـــور 
المستهدف هو الخزان الانتخابي للنهضة، 
وخاصـــة الغاضبين على نتائـــج التوافق 
وتذويب هوية الحركة وتحويلها من حركة 
دينية راديكالية في مواجهة الســـلطة إلى 
مجموعـــة من البراغماتيـــين الذين تخلوا 
عن كل الثوابت لتحقيـــق اختراق محدود 
جعل النهضـــة تتحمل من رصيدها نتائج 

الفشل الحكومي.
يشـــار إلى أن جمهـــور النهضة، الذي 
تراجع إلـــى الحدود الدنيا في الانتخابات 
المحليـــة 2018، بحث لنفســـه عـــن ولاءات 
حزبيـــة جديـــدة، فبعضـــه التـــف حـــول 
”تحالـــف الكرامة“، وهو تحالف شـــعارات 

وبـــلا قيـــادات مؤثـــرة، والبعـــض الآخر 
التحـــق بالتيار الديمقراطـــي الذي يقوده 
محمد عبـــو بحثا عن العمـــق الاجتماعي 
للثـــورة الذي ضيعته البراغماتية، وشـــق 
ثالث توزع على مجموعات منشقة بدورها 
عن حزب الرئيس الأســـبق محمد المنصف 
المرزوقـــي، وهنـــاك من انكفأ على نفســـه، 
وخاصة مـــن القيـــادات التاريخيـــة التي 

تشعر أن قطار المناورات قد فاتها.
وفـــي مقابـــل الفريق الـــذي يتحمس 
للقطع مع اســـتراتيجية التخفي والخداع 
المؤسســـات  على  الســـيطرة  ويســـتعجل 
ويتبنـــى ”الأخونة العلنية“، فـــإن الفريق 
الآخـــر الذي يقوده الغنوشـــي ومن ورائه 
المكتـــب التنفيذي لا يـــزال يدافع عن فكرة 
البقـــاء فـــي الظـــل والاحتمـــاء بالتوافق 
مع شـــخصيات تلقـــى قبولا فـــي الداخل 

والخارج.

ويعرف الغنوشي أكثر من غيره المزاج 
الداخلي، كما المزاجين الإقليمي والدولي، 
تجـــاه وجـــود الإســـلاميين في الســـلطة، 
ويضع أمام عينيه السيناريو المصري في 
2013 والسيناريو السوداني، وهو الأعنف 
والأبلـــغ دلالة بالنســـبة إلى الإســـلاميين، 
فرغم الســـيطرة على السلطة لمدة 30 عاما 
في إخـــوان الســـودان بوجهيهـــم المدني 
والعسكري سقطوا سقوطا مدويا ويجري 

استئصال نفوذهم من الجذور.
وتشـــترك تجربة الرئيس الســـوداني 
المعزول عمر البشـــير ومعـــه زعيم إخوان 
الســـودان حســـن الترابـــي مـــع تجربـــة 
الإســـلاميين فـــي تونس فـــي كونها قامت 
على المناورة بين الشريعة والحكم المدني، 
وبين السلطة المدنية والعسكرية، ونجحت 
لكنهـــا كانت أخونة  في ”أخونـــة الدولة“ 
مفروضة وبمثابة قشـــرة خارجية سرعان 
ما نزعهـــا المجتمع الســـوداني بعنف من 

حجم عنفها.

مناورات المعارك الانتخابية

لا يختلـــف التيـــار الراديكالي والتيار 
البراغماتـــي في الهـــدف، لكنهما يختلفان 
في الوسيلة والتوقيت، وفيما يرى الفريق 
الأول أن الطبخة اســـتوت، وأن الإمســـاك 
بالســـلطة ضرورة خاصـــة أن الحركة هي 
الحـــزب الأكبر علـــى الأرض وفي البرلمان، 

يعتقد الفريـــق الثانـــي أن الأمر ليس في 
القـــدرة على الفـــوز بالانتخابات أو قيادة 
البرلمـــان أو الحكومة، وأن لا شـــيء تغير 
منذ 2011 إلـــى الآن في ما يتعلق بالدوائر 
الرافضة لصعود الإســـلاميين إلى ســـدة 

الحكم.
ورغـــم التقـــارب في التصويـــت الذي 
تم داخل مجلس الشـــورى بشـــأن مرشح 
الرئاسة من داخل الحركة أم من خارجها، 
فإن مؤشـــرات كثيرة تقول إن الغنوشـــي 
ســـيفرض موقفه على الجميع، أي اختيار 
شخص من خارج النهضة لدعمه في نهاية 
المطـــاف، وهناك ســـيناريو يبـــدو الأقرب 
إلـــى المنطق وهـــو ترك الحريـــة للأنصار 
للتصويـــت في الدور الأول مقابل أن تدعم 
أحـــد الفائزيـــن في الدور الثانـــي على أن 

يحقق شروطها.
المكـــي  عبداللطيـــف  نجـــح  مـــا  وإذا 
وجماعتـــه في دفع الغنوشـــي إلى القبول 
بعبدالفتاح مورو مرشـــحا في الدور الأول 
ممثـــلا للحركة، فإنه يكون قد خســـر أولى 
معاركه بشكل يؤذن ببداية ارتخاء قبضته 
علـــى تنظيم لم يعد يحظى فيه بالقداســـة 
القديمـــة بعد أن نزلت به الديمقراطية إلى 

الأرض.
وتبدو حجج الآخرين أقوى من حجته، 
فهم يعتقـــدون أن الانتخابات الرئاســـية 
حملة مبكرة للتشريعية، وأن الحزب الذي 
لا يرشح أحدا سيخسر فرصة أن يستنفر 
أنصـــاره ويجمع مـــن حوله النـــاس. كما 
أن الفرز الانتخابي ســـيبدأ مع الرئاسية، 
ومن الصعب أن تغيره حملة التشـــريعية 
لأن الناس قد حســـمت أمـــر اصطفافها أو 

مقاطعتها.
ويقـــول خصـــوم الغنوشـــي إن خيار 
ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو 
وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسية 
ســـيعني أن الحركة تقويـــه وتقوي حزبه 
وتضعف حظوظها في التشريعية وتشتت 
أنصارها خاصة إذا كان الحليف لا يحوز 

على ثقتهم.
وأيا كانت نتيجة الفرز الداخلي، فإن 

الانتخابات الرئاسية، وقبلها القوائم 
البرلمانية قـــد فتحت أبواب الصدام 

الفكـــري والسياســـي، وليـــس 
فقط الشـــخصي، بين تيارين 

رئيسيين في الحركة ذات 
الخلفية الإخوانية التي 

حرصت لسنوات 
على إظهار 

نفسها بمنأى 
عن الخلافات 

وصراع 
الأجنحة. 

وكانت أبلغ 
إشارة هي 
انسحاب 
المكي من 

اجتماع مجلس 
الشورى مهددا 

بعقد مؤتمر 
صحافي لفضح 
ما يجري وراء 
الأبواب المغلقة.

في العمق
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 الانتخابات فتحت أبواب الصدام الفكري والسياسي داخل النهضة

مختار الدبابي
كاتب تونسي

الانتخابات الرئاسية في تونس تشعل صراع الأجنحة داخل النهضة

ضغوط داخلية للقطع مع استراتيجية التخفي والخداع واستعجال للسيطرة على المؤسسات
مع مرور الوقت تتبدد الصورة التي يرســــــمها الإســــــلاميون في تونس عن 
أنفســــــهم كتيار متماسك، وفيما نجحت حركة النهضة في حجب الخلافات 
الشــــــخصية منذ 2011، فإن الانتخابات الرئاســــــية والتشريعية للعام 2019 
أخرجت الصراع إلى العلن بين جناحين رئيسيين، الأول راديكالي بدأ يقوى 
ويشــــــتد في مواجهة تيار براغماتي يقوده رئيس الحركة راشد الغنوشي. 
والخلافات هنا لا تتعلق بما هو اســــــتراتيجي، أي سياســــــة التمكين فالأمر 
ــــــار الأقوى ضغوطا للقطع  متفــــــق عليه، ولكن حول التوقيت إذ يمارس التي
مــــــع اســــــتراتيجية التخفي والخداع، ويخطط لاســــــتعجال الســــــيطرة على 

المؤسسات في ظل تشتت الخصوم.

الحركة لم تعد في حاجة 

إلى التخفي تحت أي جلباب، 

فلم يعد هناك سبسي 

قادر على تحشيد الملايين 

لمواجهتها

بعد رحيل قائد السبسي.. 

مصير مجهول لقانون المساواة في الميراث
 تونس  – ترك الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســــي خلفــــه ملفات سياســــية 
واجتماعيــــة عالقــــة مــــن أبرزهــــا قانون 
المســــاواة في الميراث، أمام تساؤلات عن 

مصيره.
ومع انتهاء العهدة النيابية الخامسة 
والأخيــــرة للبرلمان التونســــي (31 يوليو 
2019)، يبقــــى الغمــــوض يلــــف مصيــــر 
بإقــــرار  المتعلقــــة  التشــــريعية  المبــــادرة 
المســــاواة في الإرث بين المــــرأة والرجل، 
التــــي اقترحها الرئيــــس الراحل الباجي 

قائد السبسي، قبل سنتين.
وعلقــــت لجنــــة الصحــــة والشــــؤون 
الاجتماعية بالبرلمان منذ فبراير الماضي، 
النقاشــــات حول هذه المبادرة، بعد تنظيم 
عدد من جلسات الاستماع لجهة المبادرة 
(رئاسة الجمهورية)، دون أن تقدم اللجنة 

مبررات لتعليق النقاش حولها.
ويــــرى نواب تونســــيون أنه لا مجال 
لتدارك التصويت على المبادرة مع انتهاء 
العهــــدة النيابية للبرلمــــان، خصوصا في 
ظل وجود رفض واســــع لهــــا، فيما يؤكد 

آخرون أنه يمكن ذلك مع البرلمان المقبل.
ويجمع حقوقيون على أن المســــاواة 
في الميراث خطوة تاريخية لتعزيز حقوق 
النســــاء، وتكشــــف مدى تقديــــر الرئيس 
الراحــــل للمرأة، غير أنهــــا تصطدم على 
غرار رفض شــــريحة واســــعة مــــن الرأي 
العــــام، بمعارضة حــــزب حركة 
ذي  الإســــلامي  النهضــــة 
المرجعية الإســــلامية 
السياســــي  الثقل  وذي 
فهو  والبرلمانــــي، 
تمثيلا  الأكثــــر  الحزب 
في البرلمان الحالي 
بـــــ68 نائبــــا من 
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ومنذ اقتراحه عام 2017، أربك قانون 
المســــاواة في الميراث حزب النهضة التي 
باتت تروج للــــرأي العام على أنها حركة 
مدنيــــة تتبنى الإســــلام الديمقراطي، في 
حين أبانت معارضتها الشــــديدة للقانون 
خضوعها لتوجهات قواعدها المتشــــددة، 
وأنهــــا لم تنجــــح في فصــــل الدعوي عن 

السياسي كما تتدعي.
وتطبــــع الازدواجيــــة موقــــف حركة 
النهضــــة من قانون المســــاواة في الإرث؛ 
ففي حين صرحــــت قيادتها خارج حدود 
البلاد بعــــدم ممانعتها للمبــــادرة، كثفت 
شخصيات ومنظمات محسوبة عليها من 

تحركاتها داخليا لإسقاطها.

وقــــال النائــــب عــــن حركــــة النهضة 
محمد بن سالم، في تصريحات صحافية 
إن المبــــادرة المقترحــــة مــــن الراحل قائد 
السبســــي ”لم تجــــد قبولا، وقــــد وجدوا 
(أصحــــاب المبــــادرة) صعوبة فــــي إقناع 
أعضــــاء حزبهــــم (نــــداء تونــــس) بها“. 
وتابع بن ســــالم أن ”هذه السنة هي سنة 
انتخابية، إلى جانب وجود رفض شعبي 
واســــع جدا للمبــــادرة، ليس فقط من قبل 
الشــــريحة المتدينة، بل من عامة الشــــعب 

التونسي، لذلك توقف النقاش حولها“.

انتهاء العهدة النيابية

يخيم الغمــــوض على مصير المبادرة 
مع انقضــــاء العهدة النيابيــــة والدخول 
في إجراء المواعيد الانتخابية بعد تقديم 
موعد السباق الرئاســــي في 15 سبتمبر 
القــــادم والحفــــاظ علــــى موعــــد إجــــراء 

الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
مــــن جهتــــه، أوضــــح النائــــب عــــن 
”الكتلــــة الديمقراطية“ (12 مقعدا) غازي 
الشواشــــي، أن ”هذا البرلمان غير قادر، 
ولم تعد له الفرصة لا من حيث الوقت ولا 

الإمكانات، للتصديق على المبادرة“.
وأشار إلى ”إمكانية أن يتبنى 
البرلمــــان المقبــــل هــــذه المبادرة، 
والذي سيجد مشــــاريع قوانين 
أخــــرى معطلــــة وذات أهميــــة 
تفــــوق 80 قانونــــا، وليس فقط 
هــــذه المبادرة، في إطار تواصل 
ويعتبــــر  الدولــــة“.  مؤسســــات 
كثيرون أن المبادرة فشــــلت، غير 

مستبعدين إمكانية إعادة طرحها من قبل 
البرلمان أو الرئيس القادم في صورة فوز 

القوى الحداثية في الانتخابات المقبلة.

تكريم قائد السبسي

رغــــم أن أنصار مبادرة المســــاواة في 
الإرث فقــــدوا الأمل فــــي إمكانية نجاحها 
أمــــام مماطلة البرلمــــان في النظــــر فيها، 
إلا أن هؤلاء يعتقــــدون أن تمرير القانون 

أفضل تكريم لقائد السبسي بعد رحليه.
وكان قائــــد السبســــي الــــذي توفــــي 
يــــوم 25 من يوليو الماضي عــــن 92 عاما، 
أيد خلال مســــيرته السياسية العديد من 
الإجراءات المهمة لمصلحة المســــاواة بين 
المــــرأة والرجــــل، فــــي إطار توجــــه تبناه 
قدوتــــه الحبيــــب بورقيبــــة أول رئيــــس 
لتونس المستقلة. وكان مدافعا شرسا عن 
حقوق المرأة التونســــية ويتمتع بشعبية 
واسعة في صفوف النساء. ورأت النائبة 
عن ”كتلة الائتــــلاف الوطني“ (45 مقعدا) 
بشــــرى بالحــــاج حميــــدة،، أن ”التكــــريم 
الحقيقي للرئيس الراحل قائد السبسي، 
هــــو التصديــــق علــــى المشــــروع المتعلق 

بالميراث“.
وتقول بالحاج حميدة، التي ترأســــت 
لجنة الحريــــات والحقــــوق الفردية التي 
أذن بتركيزها (إنشائها) الرئيس الراحل 
قائد السبســــي عــــام 2017، وانكبت على 
صياغــــة مشــــروع المبــــادرة، إن ”البرلمان 
القــــادم إذا أراد تكــــريم الرئيــــس قائــــد 
السبســــي، يجب عليــــه أن يواصل النظر 
في المشروع، ويحيله إلى الجلسة العامة 

للتصويت عليه“.
واعتبــــرت بالحاج حميــــدة، أنه ”من 
الصعــــب تــــدارك مناقشــــة المبــــادرة مع 
البرلمان الحالي“.ويستند مؤيدو المبادرة 
ورافضوهــــا إلى الدســــتور لتمريرها أو 
إســــقاطها. وفي حين يؤكــــد داعموها أن 
الدســــتور ينص علــــى المســــاواة التامة 
بين الجنســــين، يســــتند معارضوها على 
المرجعية الإســــلامية للدولــــة التي يؤكد 

عليها الفصل الأول من الدستور.
وفي جلسة اســــتماع برلمانية سابقة 
حول مشــــروع المبادرة، اعتبرت المتحدثة 
باسم رئاســــة الجمهورية سعيدة قرّاش، 
أنهــــا ”تندرج في إطار تنزيــــل ما جاء به 
دســــتور 2014، وملاءمــــة القوانــــين فــــي 
البــــلاد مــــع المبادئ والحقــــوق التي جاء 
بها الدســــتور“. وأشــــارت قرّاش إلى أن 
”البند 21 من الدســــتور، يقر المساواة في 
الحقوق والواجبات بــــين المرأة والرجل، 
وأن الدســــتور يضع على الدولة إلزامية 

حماية هذه الحقوق وتطويرها“.

من الصعب تدارك 

مناقشة المبادرة مع 

البرلمان الحالي

بشرى بلحاج حميدة

صـــوم الغنوشـــي إن خيار 
لحكومة يوسف الشاهد أو
الكريم الزبيدي للرئاسية
ركة تقويـــه وتقوي حزبه
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النســــاء، وتكشــــف مدى تقديــــر الرئيس 
الراحــــل للمرأة، غير أنهــــا تصطدم على 
غرار رفض شــــريحة واســــعة مــــن الرأي 
العــــام، بمعارضة حــــزب حركة 
ذي  الإســــلامي  النهضــــة 
المرجعية الإســــلامية 
السياســــي الثقل  وذي 
فهو  والبرلمانــــي، 
تمثيلا  الأكثــــر  الحزب 
في البرلمان الحالي 
بـــــ68 نائبــــا من 
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